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  الدورة الخامسة
  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٩- ٢٥مدينة بنما، 

  *تقَّ من جدول الأعمال المؤ٢البند 
        استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

من اتفاقية الأمم المتحدة ) التجريم وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     
      )٢٩-١٥استعراض المواد (لمكافحة الفساد 

      تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    
  ملخَّص  

 المـستعرَضة   الأطـرافِ  الـدولِ تنفيـذ   يحتوي هذا التقرير المواضيعي علـى معلومـات عـن              
في الـسنوات   لأمم المتحدة لمكافحة الفـساد      من اتفاقية ا  ) التجريم وإنفاذ القانون  ( الثالث   الفصلَ

 الـتي أنـشأها مـؤتمر       ،لآليـة اسـتعراض تنفيـذ الاتفاقيـة       الأولى والثانية والثالثـة مـن الـدورة الأولى          
  .٣/١الدول الأطراف في الاتفاقية في قراره 

  
  

                                                         
  *  CAC/COSP/2013/1. 
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    مقدِّمة، ونطاق التقرير وهيكله  -لاًأو  
الـوارد في مرفـق ذلـك       ( الإطارَ المرجعي لآليـة الاسـتعراض        ٣/١اعتمد المؤتمر في قراره       -١

للخـــبراء الحكـــوميين والأمانـــة بـــشأن إجـــراء ، وكـــذلك مـــشروع المبـــادئ التوجيهيـــة )القـــرار
الـواردين  ( القُطريـة    اتالاستعراضات القُطرية ومشروع المخطط النموذجي لتقارير الاستعراض      

، واللذين وضعهما فريق استعراض التنفيذ في صـيغتيهما النـهائيتين           )٣/١في تذييل مرفق القرار     
  .٢٠١٠يوليه / تموز٢يونيه إلى /نا حزير٢٨ الأولى التي عُقدت في فيينا من دورتهخلال 

ــالفقرتين    -٢ ــلاً ب ــارير      ٤٤ و٣٥وعم ــدَّت تق ــتعراض، أُعِ ــة الاس ــي لآلي ــار المرجع ــن الإط  م
 القُطرية من معلومـات عـن       اتوأنسبِ ما يرِد في تقارير الاستعراض     أعمِّ  مواضيعية من أجل جمع     

ــدةالتجــارب الناجحــة والممارســات الج  لاحظــات، مــصنَّفة حــسب   والتحــديات المطروحــة والميِّ
ويـرد في  . المواضيع، لعرضها علـى فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي يـستند إليهـا في عملـه التحليلـي             

  . المساعدة التقنية ذات الصلةتحليل للاحتياجات من) CAC/COSP/2013/5(تقرير منفصل 
 فـصلَ الالـدول الأطـراف المـستعرَضة        التقريـر المواضـيعي معلومـات عـن تنفيـذ            وترد في   -٣

مـن الاتفاقيـة في الـسنوات الأولى والثانيـة والثالثـة مـن الـدورة        ) التجريم وإنفاذ القـانون   (الثالث  
يــستند إلى المعلومــات الــواردة في تقــارير الاســتعراض الخاصــة  هــو و. الأولى لآليــة الاســتعراض

ــى           ــت أو شــارفت عل ــد اكتمل ــت ق ــتي كان ــراف، وال ــدول الأط ــن ال ــة م ــين دول ــة وأربع بأربع
  )١(.مال، وقت صياغة هذه الوثيقةلاكتا
 ١٥ي المـسائل المتعلقـة بـالمواد       فهذه الوثيقة تغطّ  . ويرد التقرير المواضيعي في ثلاث وثائق       -٤

 من الاتفاقية، بما في ذلك ملاحظات عامـة علـى التحـدِّيات الـتي واجهـت تنفيـذ الفـصل                     ٢٩إلى  
) CAC/COSP/2013/7(ي الوثيقـة الثانيـة      تغطّ ـو. تنفيـذه  التي اتُّبِعَت في     يِّدةالثالث والممارسات الج  

وكذا تنفيذ أحكـام الفـصل الثالـث        )  من الاتفاقية  ٣٥ إلى   ٣٠المواد  (تدابير تعزيز العدالة الجنائية     
ي فتغطّــ) CAC/COSP/2013/8(أمــا الوثيقــة الثالثــة ). ٣٩ إلى ٣٦المــواد (المتعلقــة بإنفــاذ القــانون 

رد في تــ و. المـصرفية والــسجل الجنـائي والولايــة القـضائية   أحكـام الفـصل الثالــث المتعلقـة بالــسرية   
  . أمثلة عن تنفيذ مواد الاتفاقية١١ إلى ١ الأطر

    

                                                         
  .٢٠١٣سبتمبر / أيلول١تند هذه البيانات إلى الاستعراضات القُطرية التي أُجريت حتى تس  )1(  
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  في سياق تنفيذ  يِّدةيات والممارسات الجدِّملاحظات عامة على التح  -اًثاني  

    تفاقيةالاالفصل الثالث من 
يات والممارســات دِّلتحــلأشــيع ا الفريــق، تحلــيلاً عمــلاً بمــا طلبــهن هــذا التقريــر، مَّيتــض  -٥
 ٣٠فيمـا يخـص المـادة    ترد و. الفصل الثالث، مرتّبة حسب مواد الاتفاقيةفي سياق تنفيذ    يِّدةالج
، الـــتي تغطـــي طائفـــة مـــن المواضـــيع الـــتي حـــدّدت تقـــارير  )الملاحقـــة والمقاضـــاة والجـــزاءات(

 ةإضــافيفاصــيل ت في تنفيــذها، يِّــدةعــددا مــن التحــدِّيات والممارســات الج القطريــة الاســتعراض 
  ).الأول والثانيانظر الشكلين  ( هذه المادة حسب فقراتةمُرتَّب

    
  الأولالشكل 

   من الاتفاقيةالفصل الثالثفي سياق تنفيذ  المستبانة ياتدِّلتحا
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 مادة الاتفاقية
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  ١الجدول 
       من الاتفاقيةالفصل الثالثفي سياق تنفيذ  اً الأكثر شيوعياتدِّالتح

 ) مواد الاتفاقيةالمستبانة وحسبيات دِّبة حسب شيوع التحتّمر(التنفيذ سياق  في اًثر شيوعات الأكيدِّالتح  مادة الاتفاقية

رشو الموظفين العموميين الوطنيين 
  )١٥المادة (

  .أشخاص وكياناتمن تطبيق جرائم الرشو على المنافع التي يستفيد منها الغيرُ   -١
  )أ(".العطايا التيسيرية"نافع غير المادية ونطاق المزية غير المستحقة، لا سيما فيما يخص الم  -٢

  .١٥شمول الرشو غير المباشر، وفقا للمادة   -٣ 
  . أعضاء البرلمانشمولنطاق شمول الموظفين العموميين بجريمة الرشو، لا سيما   -٤
  .شمول الوعد بمزية غير مستحقة، بالإضافة إلى عرض مثل هذه المزية أو تبادلها  -٥
 . نطاق المهام الرسمية للموظفين العموميين وخارجهضمننطبقة بين الأفعال المرتكبة أوجه التمييز الم  -٦

  .القرار الداخلي القاضي بعدم اعتبار الإثراء غير المشروع فعلا إجراميا  -١  )٢٠المادة (الإثراء غير المشروع 
  .القيود الدستورية، خاصة فيما يتعلق بمبدأ افتراض البراءة  -٢
  .الإفصاح عن الموجودات والدخلتصلة بنظم المسائل الم  -٣
  .خصوصيات النظام القانوني المبلّغ عنها، لا سيما فيما يتعلق بعبء الإثبات الجنائي  -٤
  . ٢٠ بالمادة المشمولةخصوصيات التشريع المحلي غير   -٥
كافحة ، من قبيل التشريعات الضريبية وتشريعات م)وتداخلها المحتمل(تطبيق القوانين السارية   -٦

  . غسل الأموال، على قضايا الإثراء غير المشروع
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 

  )٣٠المادة (
 

العقوبات على الأفعال المجرَّمة 
  )١الفقرة (لاتفاقية ا بمقتضى

 والنظر في اتباع نهج ، الجزاءات النقدية وغيرها، خاصة ضد الشخصيات الاعتباريةمستوياترفع   -١
والتوفيق بين العقوبات السارية على الجرائم المتعلقة بالفساد، ولا سيما الرشوة أكثر اتساقاً 

  .والاختلاس، بغية ضمان فعالية تلك الجزاءات وتناسبها وأثرها الرادع
 القضائية والامتيازاتالحصانات 

  )٢الفقرة (
فين العموميين لمزاولة  مزيد من التوازن بين الامتيازات والحصانات القضائية الممنوحة للموظإقامة  -١

الأفعال المجرَّمة وظائفهم الرسمية وإمكانية التحقيق والملاحقة والمقاضاة على نحو فعال فيما يخص 
، وأيضا تقييم مسألة ما إذا كانت الحصانات تتجاوز حدود أوجه الحماية لاتفاقيةا بمقتضى

  .الضرورية لمزاولة الموظفين العموميين وظائفهم الرسمية
التأخير تجنيب دة النظر في إجراءات رفع الحصانات، لأسباب منها، على وجه الخصوص، إعا  -٢

  .المحتمل وضياع الأدلة في القضايا الجنائية
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 ) مواد الاتفاقيةالمستبانة وحسبيات دِّبة حسب شيوع التحتّمر(التنفيذ سياق  في اًثر شيوعات الأكيدِّالتح  مادة الاتفاقية

  إسقاط الأهلية عن المدانين 
  )٧الفقرة (

النظر في اتخاذ تدابير من أجل إسقاط الأهلية عن المدانين لتولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو   -١
  .للدولة، علاوةً عن إسقاط الأهلية لتولي منصب عموميجزئيا 

رشو الموظفين العموميين الأجانب 
وموظفي المؤسسات الدولية 

  )١٦المادة (العمومية 

  .عدم وجود حكم يُجرّم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية  -١
الموظفين العموميين الأجانب وموظفي ريم ارتشاء غير الإلزامية بشأن تجعدم كفاية الأحكام   - ٢

  .المؤسسات الدولية العمومية أو قصور تلك الأحكام
  .وظفي المؤسسات الدولية العموميةلموظفين العموميين الأجانب وملنطاق شمول الجرم   -٣
  .ناتكياالشخاص والأمن الأطراف الثالثة ستفيد منها ت المنافع التي بحيث يشملتطبيق الجرم   -٤

  التجميد والحجز والمصادرة 
  )٣١المادة (

، خاصة من أجل استبانة الموجودات لتدابير اللازمة لتسهيل المصادرةاعدم وجود أو كفاية   -١
 بشأن تجميد الحسابات التعقيدوتجميدها وحجزها، علاوة على وجود شروط شكلية مفرطة في 

إلزامية تنص على ضرورة قيام الجاني بإثبات شرعية المالية، والتحدِّيات التي تواجه وضع تدابير غير 
  .المزعومة الجريمةمصدر عائدات 

تعريف العائدات والممتلكات المتأتية من الجريمة، لا سيما الوسائل الخاضعة للتدابير المنصوص عليها   -٢
  .٣١في المادة 

  .ادرةالتحدِّيات التي تواجه إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المص  -٣
تطبيق التدابير الحالية على العائدات الإجرامية المحوّلة والمبدّلة والمتداخلة، وكذا على الإيرادات   -٤

  .والمنافع الناجمة عنها
إلى ضبط اتساق التدابير والأطر والقدرات الحالية وتعزيزه وضمان زيادته للقيام المستبانة الحاجة   -٥

  .بمصادرة الموجودات وتجميدها وحجزها
  غسل العائدات الإجرامية 

  )٢٣المادة (
الأفعال المجرَّمة على تطبيق النطاق الجرائم الأصلية المرتكبة داخل نطاق الولاية القضائية وخارجه و  -١

  .للاتفاقية اًوفق
  .تزويد الأمم المتحدة بِنُسَخٍ من التشريعات  -٢
من المادة ‘ ١‘) ب (-) أ (١الفرعية ات الفقر(غسل الأموال أفعال نة من التطبيق على أفعال معيَّ  -٣

  .جرامية أو حيازتها أو استخدامها، لا سيما اكتساب العائدات الإ)٢٣
  .ل، بما في ذلك التجمّع والتآمرشمول أفعال المشاركة في غسل الأموا  -٤
  ".الغسل الذاتي للأموال"عدم تناول مسألة   -٥
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 ) مواد الاتفاقيةالمستبانة وحسبيات دِّبة حسب شيوع التحتّمر(التنفيذ سياق  في اًثر شيوعات الأكيدِّالتح  مادة الاتفاقية

حماية الشهود والخبراء والضحايا 
  )٣٢المادة (

 تنفيذ التدابير ذات الصلة وضع تشريع شامل بشأن حماية الشهود والخبراء والضحايا، وضمان  - ١
  . فعّالاًاًتنفيذ

  . تكفل الحماية الكافيةإثباتيةوضع قواعد   - ٢
  .النظر في ترتيبات التعاون مع السلطات الأجنبية  - ٣

   السلطات المتخصصة
  )٣٦المادة (

لا سيما تفويضها بمهمة إجراء التحقيقات دون ولنيابة العامة، تعزيز هيئات إنفاذ القانون وا  - ١
موافقة خارجية مسبقة، وزيادة فعالية الموظفين ودرايتهم وقدراتهم، وضمان وجود قدرة 

  . للاتفاقيةاًالأفعال المجرَّمة وفقبمتخصصة على إنفاذ القانون فيما يتعلق 
  .النيابة العامة إنفاذ القانون وتعزيز استقلالية وموارد هيئات  - ٢
زيادة التنسيق الداخلي فيما بين المؤسسات المختصة، والنظر في إعادة تشكيل وظائفها وتقييم   - ٣

  .طريقة زيادة فعالية النظم والعمليات الحالية
  

         .غير وارد في الاتفاقية وهي لا تعترف بالمفهوم الذي يدل عليه" العطية التيسيرية"مصطلح   )أ(      
  نيالثاالشكل 

     من الاتفاقيةالفصل الثالثفي سياق تنفيذ  المستبانة يِّدةالممارسات الج
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  ٢الجدول 
    الفصل الثالث من الاتفاقيةفي سياق تنفيذ  الأكثر شيوعاً يِّدةالممارسات الج

  مادة الاتفاقية
 المستبانة يِّدةبة حسب شيوع الممارسات الجتّمر(تنفيذ ال  سياق فياً الأكثر شيوعيِّدةالممارسات الج

  )مواد الاتفاقيةوحسب 
  السلطات المتخصصة 

  )٣٦المادة (
  .دةتَخَصُّصُ السلطات ذات الصلة وموظفيها، وكذلك فيما يخص القضايا المعقَّ  -١
دة، وآليات الرقابة، والتدابير التنفيذية، بما في ذلك استخدام الوثائق الاستراتيجية الولاية المحدَّ  -٢

  .والمؤشرات الإحصائية
  .تدابير ضمان الاستقلالية  -٣
  .القدرات الكافية والنتائج الإيجابية  -٤
  .صة في مكافحة الفسادوجود محاكم متخصِّ  -٥

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 
  )٣٠المادة (

  

الصلاحيات القانونية 
  )٣الفقرة (التقديرية 

المناسبة للمؤسسات في إطار السلطة  إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والرقابة التنفيذية فيالفعالية   -١
  .التقديرية للنيابة العامة

العقوبات على الأفعال المجرَّمة 
  )١الفقرة ( للاتفاقية اًوفق

تحديد العقوبات مع مراعاة جسامة الجرائم واتخاذ تدابير لمواصلة تنقيح القانون الجنائي تمشيا   -١
  .مع الاتفاقية

الحصانات والامتيازات 
  )٢ الفقرة(القضائية 

الة لرفع الحصانات عدم منح حصانات للموظفين العموميين وللبرلمانيين واتخاذ إجراءات فعّ  -١
  . الأشخاص حيثما وجدتلهؤلاءالممنوحة 

تنحية الموظفين العموميين 
   أو وقفهم المتهمين

  عن العمل أو نقلهم 
  )٦الفقرة (

اد عواقب شديدة، بما في ذلك إمكانية تحمُّل الموظفين العموميين الذين ينخرطون في الفس  -١
  . أو تنحيتهم أو نقلهمالعملوقفهم عن 

  التجميد والحجز والمصادرة 
  )٣١المادة (

  .تناول المصادرة المستندة إلى الإدانة والمصادرة غير المستندة إلى الإدانةلشاملة الليات الآ  -١
  .صرفيةع السرية الم لتيسير المصادرة ورفالإثباتيةعاييرَ الم  -٢
المجمدة أو الموجودات تفضي إلى الفعالية في المصادرة وفي إدارة التي ؤسسية الم ترتيباتال  -٣

  .المحجوزة أو المصادرة
التعاون بين السلطات الوطنية 

  )٣٨المادة (
ال فيما بين الوكالات، بما في ذلك شراكات الحكومات، دة عن التنسيق الفعّدَّالمحمثلة الأ  -١

  . التنفيذ، وتدريب الموظفين وإعارتهموالتآزر في 
  . مركزية لتيسير التنسيقوكالةإنشاء   -٢
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  مادة الاتفاقية
 المستبانة يِّدةبة حسب شيوع الممارسات الجتّمر(تنفيذ ال  سياق فياً الأكثر شيوعيِّدةالممارسات الج

  )مواد الاتفاقيةوحسب 
  .الاتفاقات والترتيبات المشتركة بين الوكالات  -٣

  غسل العائدات الإجرامية 
  )٢٣المادة (

  .٢٣تجاوز النيّة الجرمية من الجرم المعايير الدنيا الواردة في المادة   -١
  ".لجميع الجرائمالشامل نهج ال"شامل والقانوني الطار الإ  -٢
  . لمكافحة غسل الأموال وإنفاذهامحدَّدةوضع أنظمة   -٣

مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 
  )٢٦المادة (

 تصلة بالفساد، حتى وإن أُخْلِيَعن الجرائم الم الجنائية المسؤولية الشخصيات الاعتبارية تحميل  -١
  .ية الشخصيات الطبيعية من المسؤولية الجنائطرف

  . رادعة على الشخصيات الاعتبارية المشاركة في الفسادعقوباتفرض   -٢
  .عن عدم منع الفساد في الكيانات ذات الصلةفعلية للجهات المعنية  مسؤوليةتحميل   -٣

التعاون بين السلطات الوطنية 
  )٣٩المادة (والقطاع الخاص 

  .طاع الخاص التعاون الشامل بين السلطات العمومية والقونوعيةمدى   -١
لجمع بين الحكومة والقطاع ل) ستقلةالمنظمات المعمل أو المثلاً، أفرقة (ؤسسية الم ترتيباتال  -٢

  .الخاص
لوائح تنظيمية ان مع وضع  تنفيذية، بما في ذلك الدعوة والتوعية والرقابة، بالاقترتدابيراتخاذ   -٣

  .مواتية ومناسبة
  .ونشاطهما المجتمع المدني والقطاع الخاص مشاركة  -٤

      
   من الاتفاقيةتنفيذ الأحكام التجريمية المنصوص عليها في الفصل الثالث   -ثالثاً  
   ملاحظات عامة  - ألف  

   "الموظف العمومي"تعريف     
ل في النطـاق     هنـاك مـسألة عامـة تتمثَّ ـ       نَّلوحظ خلال استعراض تنفيذ الفصل الثالـث أ         -٦

 أعـضاء البرلمـان في إحـدى الـدول           ذلـك أنَّ   مثـال و". الموظف العمـومي  "الذي يشمله مصطلح    
 أحكـام متعلقـة بجـرائم الفـساد         عـدة الأطراف لا يُعتبرون موظفين عموميين، مما يحدّ من تطبيق          

ــوطنيين والأجانــب وإســاءة اســتغلال الوظــائف     ــيهم، بمــا في ذلــك رشــو المــوظفين ال وقــد . عل
ت الـصلة والـنص علـى عقوبـات     أوصت الدولُ الأطرافُ المستعرِضةُ بتوسـيع نطـاق الجـرائم ذا       

وفي تلــك الدولــة الطــرف ذاتهــا، لا يــشمل تعريــف  . ن يرتكبــها مــن البرلمــانيينزل بمــ تــنمناســبة 
وفي . صراحةً الأشخاص الذين يمارسون وظائف عمومية في منشأة عموميـة         " الموظف الأجنبي "

اص المـذكورين  أربع ولايات قضائية، لا تـشمل القـوانين ذات الـصلة الفئـات الرئيـسية للأشـخ             
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 دول ثـلاث وفي . في الاتفاقية، أو تستخدم مصطلحات متباينة لتعريف فئة الموظفين المـشمولين         
 الأشخاص الذين يعملون دون مقابل في وظيفة عموميـة أو           اًأطراف، لا يشمل التعريفُ تحديد    

  أخـرى، لا يتـضمن تـشريع مكافحـة الفـساد تعريفـاً             طـرف وفي دولـة    . يقدِّمون خدمة عمومية  
الإشـارة  سـياق   ، إذ إنه لم يُعرَّف إلاَّ بشكل غـير مباشـر في             "الموظف العمومي "صريحاً لمصطلح   

، لكنـه    واسـعاً  تعريفاً" الموظف العمومي "رِّف مصطلح   وفي حالة واحدة، عُ   . مفاهيم أخرى إلى  
عين العــامين، الــذين شملــهم اســتثنى علــى وجــه التحديــد المــشرعين والمــوظفين القــضائيين والمــدَّ  

 دول أطـراف بـأن تنظـر في اعتمـاد           ةوصدرت توصيات لعد  . قانون مكافحة الفساد على حدة    
  .اًتبسيطأو أكثر توحيداً مصطلحات 

  
   جرائم الرشوة  - باء  

   جرائم رشو الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية    
ــدول الأطــراف     -٧ ــة اتخــذت ال ــدابير لتجــريم  كاف ــوطنيين   ت ــوميين ال ــوظفين العم رشــو الم

صـوب تجـريم رشـو المـوظفين        خطـوات   يـضاف إلى ذلـك أنَّ كـثيرا منـها خطـت             و. وارتشائهم
غـير أنـه لـوحظ وجـود عـدد مـن       . العموميين الأجانب ومـوظفي المؤسـسات الدوليـة العموميـة     

 بمزيـة   "وعـد ال"ففي عدة دول أطراف لم يكـن        . المسائل الشائعة فيما يخص معالجة تلك الجرائم      
غــير مــستحقة مــشمولاً صــراحةً أو كــان مــشمولاً بــشكل غــير مباشــر في نطــاق المفــاهيم ذات  

، الـذي لا يجـرّم سـوى       "العـبرة بالفعـل   "واعتمدت عـدة دول، عـلاوةً علـى ذلـك، نهـج             . الصلة
ة  يمكـن في بعـض الحـالات ملاحق ـ        ه، مـع أنَّ ـ    عـرض الرشـوة     ولا يشمل صـراحة    التبادل الفعلي، 

كمـا أنَّ  .  شروعاً في ارتكاب جريمة أو جريمةً غير مكتملـة   العرض  باعتبار  قضائياً رضم الع مقدِّ
 الارتـشاء غـير   أنَّ عـن الفعـل غـير مجـرَّم في إحـدى تلـك الـدول الأطـراف، في حـين                    "الامتناع"

وقـد صـدرت توصـيات عـن الـدول الأطـراف            . الأطـراف مجرّم إلا جزئياً في اثنـتين مـن الـدول           
. رصـد عقوبـة عـرض الرشـوة       بولاية قضائية واحدة    ل على ذلك، بما فيها توصية       المستعرِِضة بناءً 

، وفي عـدة ولايـات قـضائية كانـت        "الواجب الرسمي "، أُثيرت مسائل بشأن مفهوم      حالتينوفي  
هنـاك ثغـرات فيمـا يتعلـق بـالأطراف الثالثـة، مـن قبيـل نطـاق شمـول الرشـوة غـير المباشـرة الـتي               

ــورط فيهــا وســطاء أو تحقي ــ  ــة يت ــافع لأطــراف ثالث ــداً في إ . ق من ــوحظ تحدي ــات  ول حــدى الولاي
دف حمل المرتشي علـى أداء أفعـال لا تتنـاقض مـع             مة به ، المقدَّ  الرشوة يم أحكام تجرِّ  نَّالقضائية أ 

 لا تشمل جميع حالات المزايا غير المـستحقة الـتي تجنيهـا             ،واجبات الموظفين العموميين الوطنيين   
ليلــة تتــضمَّن التــشريعات إعفــاءات أو قيــودا معيّنــة، تتــصل مــثلا   وفي حــالات ق. أطــراف ثالثــة

ــغ محــدَّ    ــة مبل ــتي لا تتجــاوز عتب ــذر المعقــول "د، أو حجــة بالرشــوة ال ــضمّن في عــدة  "الع ، أو تت
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ومـن ذلـك في إحـدى       (حالات حصانة الأشخاص الذين يبلِّغون عن فعل الرشـو مـن الملاحقـة              
وفي ). ت المحجـوزة أو المـصادرة أو إعـادة جـزء منـها     تلك الحالات إمكانية إعادة جميع الممتلكا     

إحدى الحالات اشترط الحكم المتصل برشـو المحلـيين ضـلوع شخـصين علـى الأقـل في الـسلوك                  
علـى أنـه يـشمل المنـافع الماليـة      ذلـك  فُـسِّر  و،  "المنفعـة الاقتـصادية   "الجنائي وكذلك تـوافر ركـن       

.  بتوسيع نطـاق القـانون تبعـاً لـذلك    وصدرت توصية. وحدها لا أي مزية أخرى غير مستحقة 
ــستحقة        ــير الم ــة غ ــق بالمزي ــة تتعل ــسألة مماثل ــراف م ــلاث  ف :ولوحظــت في خمــس دول أط ــي ث ف

الذي لا يُعاقََََب بموجبه على الرشوة إلاَّ عندما تنطـوي علـى            " العبرة بالقيمة " اتُّبع نهج    ،حالات
" أيّ شـيء قـيّم  " كان مصطلحا مزايا مادية، وفي حالتين أخريين، كانت هناك شكوك فيما إذا   

ــشروعة  "و ــير م ــة غ ــوطني   " منفع ــانون ال ــواردان في الق ــال ــير    ي ــا غ ــو واف المزاي ــى نح شملان عل
الـتي تعطـى مـن أجـل التعجيـل بـإجراء            (وفي ثلاث دول أطراف مُيِّـز بـين الإكراميـة           . المستحقة

خـيرة أشـد   والرشوة، حيث يكـون العقـاب علـى قبـول هـذه الأ         ) إداري هو أصلا إجراء قانوني    
وبالمثـل، في حالـة أخـرى طـال فيهـا القـانون أيـضا              . عندما يتصرف الموظف في إخـلال لواجبـه       

أفعال الرشوة المراد بها دفع الموظفين إلى أداء أفعال تخرج عن نطـاق واجبـاتهم الرسميـة، لـوحظ                   
 رشـــو فاطـــرالأوتـــضمّنت تـــشريعات إحـــدى الـــدول . وجـــود تبـــاينٍ في العقوبـــات المطبقـــة

الموظفين العموميين والبرلمانيين والقـضاة وأي شـخص يعمـل في           على أنهم يشملون    ،  "ءالوكلا"
وصـدرت توصـية    ". المتصلة بشؤون الموكِّـل   "الأفعال  في  نطاق الجرم   يحصر  القطاع الخاص، مما    

بتوحيد قوانين مكافحـة الفـساد في ولايـتين قـضائيتين لتوضـيح مـا إذا كـان الجـرم قـد ارتُكِـب                        
وصــيغت تــشريعات أو بُــدِءَ .  الرشــوة ونتــائج الوعــد بهــا أو عرضــها أو تلقِّيهــابــدافع مــن قيمــة

العمل بها في عدة دول أطراف لكي تُنفَّذ على وجه أكمل أحكام الرشـوة المنـصوص عليهـا في     
  .الذي لوحظ أحيانا في ذلكالبطيء م دُّالاتفاقية، رغم التق

        
  ١الإطار 

  ١٥مثال على تنفيذ المادة 

ــوم        في إحــدى  ــا واســعا جــدا لمفه ــضمَّن قــانون الرشــوة تعريف المزيّــة غــير  "الــدول الأطــراف ت
بمـا يعـني أنهـا تـشمل النقـود وأي شـيء         " هدية أو مكسب آخـر    "التي تعرَّف على أنها     " المستحقة

 تعـويض آخـر، ولَّـدت     تُقـدَّم دون مقابـل أو أيَّ   أو خدمـةً اآخر بصرف النظر عن قيمتـه، وحقًّ ـ   
ولوحظ أنه حتى أصـغر المبـالغ       .  بالالتزام تجاه المقدِّم   اً شعور ،كن أن تولِّد لديه   لدى المتلقّي، أو يم   

  . للجرماًالنقدية أو الأشياء الأخرى يمكن أن تُعتبر هدايا وتُعَدّ كافية لاعتبارها أركان
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 إكراميـة ينطـوي     وينص قانون إحدى الدول الأطراف على افتراض قابل للدحض بأن تلقّي أيِّ           
ــلُ الأدلــة الراميــة إلى إثبــات أن  . لم يُثبَــت العكــسعلــى فــساد، مــا    وعــلاوة علــى ذلــك، لا تُقبَ

        . مناسبة اجتماعية أو في أي سياق مماثل مهنة من المهن أو أيِّالإكراميات عرفٌ مُتَّبَعٌ في أيِّ
   ١٥يات المتعلقة بالمادة دِّالتح    

 الرشـو علـى المنـافع الـتي         ق جـرم   بتطبي ١٥المادة  في سياق تنفيذ    يات  دِّ التح شيعأتتعلق    -٨
، ونطـاق المزيـة   ) في المائـة مـن الحـالات   ٣٠(ستفيد منها أطراف ثالثة من أشـخاص وكيانـات       ي

 في المائـة مـن      ٢٣" (العطايـا التيـسيرية   "غير المستحقة، لا سيما فيمـا يخـص المنـافع غـير الماديـة و              
ق ، ونطـا  )المائـة مـن الحـالات      في   ١٧ (١٥ للمـادة    اًغـير المباشـر وفق ـ     ، وشمول الرشـو   )الحالات

 في المائـة مـن     ١٥(سيما التطبيق على أعضاء البرلمـان         الرشو، لا  شمول الموظفين العموميين بجرم   
 في المائــة مــن ٩(، وشمــول الوعــد بمزيــة غــير مــستحقة إضــافة إلى عرضــها أو تبادلهــا   )الحــالات
 الرسميـة للمـوظفين العمـوميين        نطاق المهام  ضمن، وأوجه التمييز بين الأفعال المرتكبة       )الحالات

  ).الثالثانظر الشكل  () في المائة من الحالات٦(وخارجه 
    

  الثالثالشكل 
  )رشو الموظفين العموميين الوطنيين( ١٥يات المتعلقة بالمادة دِّالتح

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

Scope of undue 
advantage, in 
particular non-

material benefits 
and faciliation of 

payments
(23%)

Benefits extended 
to third persons 

and entities
(30%)Scope of public 

off icials covered, 
in particular 

Parliamentarians

Coverage of 
promise of undue 

advantage (in 
addition to offer or 

exchange)
(9%)

Distinction of acts 
w ithin and outside 

the scope of 
off icial public 

duties 
(6%)

Coverage of 
indirect bribery

(17%)

  شمول الرشو 
  غير المباشر 

)١٧٪( 
الأفعال  التمييز بين

المرتكبة ضمن نطاق المهام
الرسمية العمومية وخارجه

)٦٪( 

  الوعد بمزية شمول 
إضافة إلى (غير مستحقة 

  ) عرضها أو تبادلها
)٩٪( 

نطاق الموظفين العموميين 
 )لا سيما البرلمانيون(المشمولين 

)١٥٪( 

منافع تستفيد منها أطراف 
ثالثة من أشخاص وكيانات

)٣٠٪( 

نطاق المزية غير المستحقة
 المنافع غير لا سيما(

)المادية والعطايا التيسيرية
)٢٣٪( 
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ــشاء       و  -٩ ــدابير محــددة لتجــريم كــل مــن رشــو وارت ــاك عــدة دول أطــراف لم تعتمــد ت هن
وعلـى الخـصوص لم تجـرَّم       .  العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية      الموظفين

ــصلة في   ــال ذات ال ــة، ١٤الأفع ــشريع في لكــنَّ حال ــر، و   ٧ الت ــد النظ ــزال قي ــها لا ي ــصر من  اقت
ــى الرشــو في   ــدول لاحقــت مــوظفين    .  حــالات أخــرى ٦التجــريم عل غــير أنَّ إحــدى تلــك ال

. ل الفساد الجريمة الأصلية بموجـب القـوانين ذات الـصلة          أجانب بتهم غسل الأموال حيث شكّ     
وقـد صـدرت توصـيات،    .  وبمحدوديـة القـدرات  اييرالمعوترتبط التحديات الشائعة بعدم كفاية  

حسب الاقتضاء، باتخاذ تدابير محـددة تـشمل صـراحةً المـوظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي              
ــة المؤســس ــة العمومي ــالتين. ات الدولي ــا     ، ورد فيوفي ح ــتثناء العطاي ــب اس ــانون رشــو الأجان  ق

التيسيرية المقدمة بقصد التعجيل في إجراء حكومي روتيني أو بقصد تأمين إنجاز ذلـك الإجـراء                
مــن قبــل مــوظفين أجانــب أو أحــزاب سياســية أجنبيــة أو مــوظفي أحــزاب أجنبيــة، وصــدرت   

. رمالمـشمولين بـالج    ثغـرات تتعلـق بنطـاق المـوظفين           أيـضاً  واسـتبينت . توصيات بناء علـى ذلـك     
 اقتصر التعريف على الموظفين الأجانـب والمنظمـات أو الجمعيـات الدوليـة          إحدى الحالات وفي  

 التـشريع قيـد   يـشمل التي تكون الدولة الطـرف عـضوا فيهـا، بينمـا في ولايـة قـضائية أخـرى لا            
راف وفي إحــدى الــدول الأطــ. النظــر ســوى المــوظفين غــير المتمــتعين بالحــصانات الدبلوماســية 

لمــوظفين العمــوميين الأجانــب عــن ليجــرِّم التــشريع صــراحةً المزايــا غــير المــستحقة الممنوحــة   لا
وفي دولـــة واحـــدة، لا يـــشمل التـــشريع مـــوظفي .  لا يتنـــاقض مـــع واجبـــاتهمالـــذيالـــسلوك 

المؤسسات الدولية العمومية، كما لا يشمل، في أربع من الولايات القـضائية، المنـافع الممنوحـة                
 قلّة عدد الحـالات المبلَّـغ عنـها في الـدول الـتي لـديها تـشريعات                  اًولوحظت أيض .  ثالثة لكيانات
  .ذات صلة

    
  ٢الإطار 

  ١٦أمثلة على تنفيذ المادة 

 الاتفاقيــة فــشمل أيــضا حــالات  متطلبــات دول أطــراف تجــاوز قــانون رشــو الأجانــب  ســتفي 
 أيِّ مزيـة غـير مـستحقة أخـرى          الحصول على منفعة تجارية أو    "لا يكون فيها القصد من الرشوة       

وفي إحـدى الحـالات، وُسِّـع       ". أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتـصريف الأعمـال التجاريـة الدوليـة            
 عُـرف ليـشمل المـوظفين المعيَّـنين بموجـب قـانون أو            " الموظـف العمـومي الأجـنبي     "نطاق تعريـف    

عـرافُ أو اتفاقيـات بلـدٍ     اسـتحدثته أ أجنبي، وخصوصا أي فرد شغل موقعاً أو وظيفـة أو منـصباً      
        .أجنبي أو جزءٍ من بلد أجنبي أو أدى المهام المرتبطة بذلك الموقع أو الوظيفة أو المنصب
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    ١٦يات المتعلقة بالمادة دِّالتح    
 بعدم وجود حكم يجرِّم رشـو المـوظفين         ١٦المادة  في سياق تنفيذ     التحديات   أشيعتتعلق    -١٠

، وعـدم   ) في المائـة مـن الحـالات       ٤٠( ات الدوليـة العموميـة    العموميين الأجانب وموظفي المؤسس   
المـوظفين العمـوميين   ارتشاء  والمتمثل في    تجريمه إلزاميا كفاية الأحكام المتعلقة بالفعل الذي لا يُعَدُّ        

ــة أو قــصور تلــك الأحكــام     ــة العمومي ــة مــن ٣٠(الأجانــب ومــوظفي المؤســسات الدولي  في المائ
 ١٢(المنافع التي تستفيد منها أطراف ثالثة من أشخاص وكيانـات           ، وتطبيق الجرم على     )الحالات

، ونطاق شمول الجرم للموظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المؤسـسات      )في المائة من الحالات   
  ).الرابعانظر الشكل  () الحالات في المائة من١٢(الدولية العمومية 

    
  الرابعالشكل 
الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات رشو  (١٦يات المتعلقة بالمادة التحدِّ

    )الدولية العمومية
  
  

  
  
  
  
  
  
  

      
   إساءة استغلال السلطة أو الوظيفة والسلوك ذو الصلة  -جيم  

   الاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع    
لكــن خــتلاس الأمــوال العموميــة،   وضــعت جميــع الــدول الأطــراف تــدابير لتجــريم ا       -١١

ــة    صــودفت تحــديات   ــق بنطــاق الممتلكــات موضــوع الجريم ــلاث حــالات   . شــائعة تتعل ــي ث فف

A criminal offence is 
not established 

(40%)

Non-criminalization of 
passive bribery

(30%)

Scope of the off icials 
covered by the 

offence
(12%)

Other 
(6%)

Benefits to third 
persons and entities

(12%)

 عدم وجود حكم 
  يجرِّم الرشو 

)٤٠٪( 

  المنافع التي تستفيد منها 
أطراف ثالثة من أشخاص 

   وكيانات
)١٢٪( 

  غير ذلك
)٦٪( 

نطاق شمول الجرم 
   للموظفين

)١٢٪( 

  عدم تجريم الارتشاء
)٣٠٪( 
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 غـير المنقولـة مـن نطـاق الجريمـة، باعتبـار أنَّ المـرء لا يـستطيع أن يخـتلس                      الموجـودات استُبعدت  
ــه  ــات إلاَّ إذا كانـــت في حوزتـ ــرى   . ممتلكـ ــة أخـ ــوطني في حالـ ــشريع الـ ــوى ولا يـــشمل التـ سـ

الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية التي تخص الدولة أو هيئة مـستقلة أو أحـد الأفـراد، ممـا                    
وقـد  . يقصر نطاق شموله على الأموال الخاصة المودعة لدى موظـف عمـومي لا لـدى مؤسـسة                

وفي تسع حالات كانت هنـاك قيـود        . أُوصي بتوسيع نطاق القانون بحيث يشمل هذه الحالات       
كمـا اقتـصر التـشريع في واحـدة مـن تلـك             . فات بشأن المنافع التي تجنيها أطراف ثالثـة       أو اختلا 

وفي إحـــدى . الولايـــات القـــضائية علـــى تجـــريم التبديـــد والتبـــديل، لا الاخـــتلاس والتـــسريب  
  الاخـتلاس نتـائج  ستتبع جـرم ي ـرشـوة، لا بـدَّ مـن أن    الحالات، وعلى غرار الأحكام المتعلقـة بال      

وفي عـدة   . ركانه فيما يخـص الممتلكـات الـتي تقـلّ قيمتـها عـن حـدٍّ معـيّن                 خطيرة حتى تكتمل أ   
ولايات قضائية، لا تنطبق التشريعات ذات الصلة على الموظفين العموميين فحسب وإنما أيـضا              
علــى جميــع الأشــخاص الـــذين توضــع في عهــدتهم ممتلكــات، بمـــن فــيهم مــديرو الـــشركات         

إلى قد يفـضي في بعـض الحـالات          عموميةالموال  الأولئن كان اختلاس    . وأعضاؤها وموظفوها 
دى وفي إحــ. ، فــإن التــشريع لا ينطبــق دائمــاً علــى جميــع المــوظفين العمــوميين  تــشديد العقوبــة

، فتــصل عقوبتــه إلى  إمــا نتيجــة للإهمــال أو للإهمــال الفــادح رتكــب الجــرميالحــالات يمكــن أن 
  .السجن المؤبد

زامـي، فقـد جُرِّمـت في معظـم الـدول الأطــراف،      أمـا المتـاجرة بـالنفوذ، وحكمهـا غـير إل       -١٢
ــضائية        ــات الق ــالنفوذ في بعــض الولاي ــاجرة ب ــشريعات لتجــريم المت ــا صــيغت أو اســتحدثت ت كم

ر في اعتماد تشريع تنفيذي، ولكن ارتُئـي في النهايـة أنَّ مفهـوم              ظِوفي إحدى الحالات نُ   . الأخرى
وضوح والقابلية للتنبـؤ المطلـوب في القـانون    المتاجرة بالنفوذ غامض للغاية ولا يتفق مع مستوى ال   

وحيثمـا وجـدت تـشريعات    .  تـشريع مناسـب  وضعوقُدِّمت توصيات بالنظر في إمكانية   . الجنائي
 فعلـى سـبيل المثـال، يـشترط التـشريع        . ذات صلة اتضح أنها تحيد بعض الشيء عن نطاق الاتفاقية         

 منفعـة اقتـصادية وأن       الحـصول علـى    حالات أن يكون السلوك الجنائي قد ارتُكِب بقصد       عدة  في  
 حـالات وفي ثـلاث    . ض للتـأثير  ي المزية غير المستحقة أو الـشخص المتعـرّ        قّا بشأن متل  يتضمّن قيود 

 للجـرم فقـط، مـن ضـمنها حالـة واحـدة            الـسالب اقتصر التجريم الكامل أو الجزئـي علـى الجانـب           
ويبـدو في بعـض     . رم قيـد النظـر    التـشريع المتعلـق بالتنفيـذ الكامـل لأحكـام ذلـك الج ـ            فيهـا   يزال   لا

ــوذ    ــرض"الحــالات أنَّ اســتغلال النف ــشريع  "المفت ــشمول بالت ــير م ــشمل   .  غ ــدول ي وفي إحــدى ال
انـب، رغـم عـدم       المتـاجرة بـالنفوذ فيمـا يتعلـق بـالموظفين العمـوميين الأج             القانون ذو الصلة أيـضاً    
الجـرم، في حالـة أخـرى،    نطبـق  يإلى أطـراف ثالثـة مـستفيدة، في حـين لا     اً وجـود مـا يـشير تحديـد    

ــضاء        ــب أو أع ــوميين الأجان ــوظفين العم ــب الم ــن جان ــرار م ــى اتخــاذ الق ــاتعل ــة الجمعي  العمومي
ــالنفوذ لاستــصدار قــرار     . الأجنبيــة وفرضــت إحــدى الــدول الأطــراف عقوبــات علــى المتــاجرة ب
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دول وفي بعــض الــ. قــانوني أشــد ممّــا فرضــته علــى المتــاجرة بــالنفوذ لاستــصدار قــرار غــير قــانوني  
  .اً عن طريق أحكام مكافحة الرشوة الجرم جزئيعولجالأطراف 

  
  ٣الإطار 

  ١٨مثال على تنفيذ المادة 
 جميع الأركـان الماديـة   إحدى الدول الأطراف  يشمل التشريع الساري على المتاجرة بالنفوذ في        

الــشخص ، أو نفــوذال علــى الــشخص المــساوم، عــلاوةً علــى أنــه لا يــشترط أن يكــون  لجــرمل
 أو يكـون،  اًومـن المفهـوم أنَّ النفـوذ يمكـن أن يكـون حقيقي ـ     .  نفـوذه، موظفـا عموميـا     لملتمسا

 أو شــخص ، وأنَّ المزيــة غــير المــستحقة يمكــن أن تكــون لــصالح الجــاني اًبكــل بــساطة، مفترضــ
 لأجلـها أم لم تتحقـق،       سـواء تحققـت النتيجـة الـتي ارتُكِـب          يعدّ مكتملا  ويبدو أنَّ الجرم  . آخر

ذي يُلـتَمَسُ نفـوذه قـد أدّى        هناك جريمة منفصلة مرتكبـة إذا مـا كـان الـشخص ال ـ            كما تكون   
وفي حـين أنـه لا توجـد سـوابق للمتـاجرة            .  العمل المطلوب منه نتيجة لتأثير غـير مـشروع         فعلا

       .جت إجراءات ذات صلة في نطاق قانون مكافحة الفساددرِبالنفوذ، أُ
ــدابير  و  -١٣  لتجــريم إســاءة اســتغلال المــوظفين العمــوميين   اعتمــدت معظــم الــدول الأطــراف ت

 علــى حــدةالجــرم صــراحة بهــذا  واًلوظــائفهم، وحكمهــا غــير إلزامــي، رغــم عــدم الاعتــراف دائم ــ 
ففـي إحـدى الحـالات اقتـصر التجـريم علـى إسـاءة              . الاخـتلاف عـن الاتفاقيـة     ووجود بعـض أوجـه      

وفي حالـة   . لـك الجـرم بـصورة أوفى      استغلال السلطة، وكان هناك تشريع قيد النظر لتنفيذ أحكام ذ         
ارتكـاب الفعـل غـير المـشروع، رهنـاً ببلـوغ عتبـة ماليـة                تجريم   الصلة على    والتشريع ذ قتصر  اأخرى  

 وظائفــه، رغــم وجــود جــرائم في هــذا الــسياق وصــياغة أداءدنيــا، دون تجــريم الموظــف لتقــصيره في 
تـهاكات الـتي تتـسبب في خـسائر         ، اقتـصر التـشريع علـى الان       وفي حـالتين  . شريعات في هذا الـشأن    ت

للدولة، ويبدو أنه لم يشمل المنافع غير المادية، بينما لا بدَّ، في ثلاث حالات أخرى، مـن أن تلحـق                    
وفي . بحقــوق الــشخص أو الدولــة أو بمــصالحهما القانونيــة أضــرار بدرجــة معينــة لكــي يجــرَّم الفعــل  

ــة  إحــدى الولايــات القــضائية حُظِــرَت إســاءة اســتغلال الوظــائ    ــوائح الخدمــة العمومي ف في إطــار ل
الموظـف  "وكمـا أُشـيرَ إليـه أعـلاه بـشأن تعريـف       . وكانت العقوبات التأديبيـة هـي الوحيـدة المتاحـة     

اعتُـبر أن   حـالتين   وفي  .  في ولايـة قـضائية أخـرى        الحكـم  فقد استُثني البرلمانيون من نطاق    ،  "العمومي
وفي إحـدى  . شكل غـير مباشـر أو غـير صـريح      مسألة تحقيق منافع لأطراف ثالثـة لم تعـالَج سـوى ب ـ           

شــترط التــشريع ضــلوع شخــصين علــى الأقــل في االــدول الأطــراف، وعلــى غــرار جريمــة الرشــوة، 
  بكامل شروط الاتفاقية، ومن ثَـمَّ فقـد صـدرت توصـية في             وافياًالتشريع   ولم يكن السلوك الجنائي،   

وفي إحدى الدول الأطراف قُدِّمت توصية بالنظر في سن تشريعات أكثر تحديداً تعـالج              . هذا الشأن 
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 سـلوكاً  إلاّ القـانون العـام لا يحظـر         نَّمسألة إساءة استغلال المـوظفين العمـوميين لوظـائفهم، ذلـك أ           
بـدأ  أو  المـادة  تشريعات لتنفيذ هـذه وفي ثلاث حالات، صيغت     .  يتعلق بالتخويف أو الاعتداء    معيناً
  . بهاالعمل

  
  ٤الإطار 

  ١٩مثال على تنفيذ المادة 

 تـصرف   منـها ، يحظر القانون الجنـائي طائفـة واسـعة مـن الأنـشطة،              إحدى الدول الأطراف  في  
الموظــف بطريقــة غــير مــشروعة بقــصد الحــصول علــى منفعــة بــصورة غــير شــريفة لنفــسه أو      

  . بشخص آخرلشخص آخر أو يتسبّب بصورة غير شريفة في الإضرار
ولوحظ اتـساع نطـاق الحكـم الـداخلي في إحـدى الـدول الأطـراف حيـث لا يُـشترط وجـود                     

  .كأحد أركان الجرم" ة غير مستحقةمزيّ"
وفي حالة أخـرى يتـسع نطـاق إسـاءة اسـتغلال المـوظفين العمـوميين للـسلطة الرسميـة بمـا يـضرّ                        

      .ر التعمّد والاستهتار والإهمالبالمصلحة العامة ليشمل أيضاً السلوك الذي تتوافر فيه عناص
 م الإثراء غير المشروع، وحكمه غير إلزامي، في معظم الـدول الأطـراف، إلا أنَّ   لم يُجرَّ و  -١٤

وقـد واجـه سـن هـذه التـشريعات      .  ولايات قضائيةدةعهناك تشريعات قيد النظر بهذا الشأن في  
 يجـرَّم الإثـراء غـير المـشروع،         لمثمـا   وحي. وفقاً للدستور صحتها  كانت عموماً تتعلق ب   اعتراضات  

 ٦كما هو مبين في الإطـار      ،  يفضي إلى نتيجة مماثلة   مما   الإفصاح عن الموجودات والدخل   رط  اشتُ
أحكــام في القــانون خــلال وفي إحــدى الــدول الأطــراف، يُتــوخى بلــوغ الهــدف ذاتــه مــن . أدنــاه

بيـد أنـه في ولايـة       . ن الـضرائب  الجنائي بشأن إخفاء الموارد وعدم تبريـر مـصادرها وكـذلك قـانو            
قضائية أخرى، حيث تنص القوانين على مفهوم الثـراء غـير المـبرَّر وتتـضمن عقوبـات علـى عـدم                     

 وهــو إمكانيــة إجبــار الموظــف  اً ضــرورياً، لا تتــضمن القــوانين عنــصرالإفــصاح عــن الموجــودات
الثروة غـير المـبرَّرة      حجزوفي دولة طرف أخرى يمكن      . موجوداتهالعمومي على تعليل الزيادة في      

ومصادرتها خارج نطاق نظام العدالة الجنائية بموجب قوانين عائدات الجريمـة، ويمكـن للمحكمـة             
أن ترغم الشخص على إثبات أنَّ ثروته غير ناجمة عن جـرم جنـائي عنـدما تكـون هنـاك أسـباب                      

صول عليـه بـصفة    معقولة للاشتباه في أنَّ إجمالي ثروة ذلك الـشخص يتجـاوز قيمـة مـا يمكنـه الح ـ                 
في دولتين ليـست لـديهما قـوانين بـشأن الإثـراء غـير المـشروع، في ظـروف                  يمكن  وبالمثل  . قانونية

 وهــذا ممكــن في حالــة واحــدة عقــب ، غــير القانونيــة أو غــير المــبرَّرةالموجــوداتمعيّنــة، مــصادرة 
سبق في  ويشترط بعـض البلـدان إجـراء تحقيـق م ـ         . صدور حكم إدانة لفترة تتجاوز ثلاث سنوات      

  .دخلالعدم تناسب الثروة مع مصادر جرم آخر ذي صلة قبل الشروع في تّقصي 
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  ٥الإطار 
  ٢٠أمثلة على تنفيذ المادة 

 شامل بشأن الإثـراء غـير المـشروع، وهنـاك قـضيتان قيـد               حكم، سُنَّ   إحدى الدول الأطراف  في  
ــة  ــر في المحكم ــتراطات محــدود     .النظ ــديها إلاّ اش ــيس ل ــة طــرف أخــرى ل ــق   وفي دول ــا يتعل ة فيم

  .بالإفصاح عن الموجودات والمصالح، تم تجريم الإثراء غير المشروع
 بـالتحقيق اسـتناداً     اًوفي إحدى الدول الأطراف يمكن لمدير النيابة العامة أن يطلب من القاضي إذن ـ            

يفوق ما يتناسب مع مصادر دخله أو موجوداته الشخص نمط حياة أنَّ ) أ (:ما يلي إلى أدلة تثبت    
يتحكّم في موارد نقدية أو ممتلكات غير متناسبة مـع  أنَّ الشخص  ) ب(عروفة الحالية أو الماضية،     الم

ــسابقة، أو يم    ــة أو ال ــة الحالي ــه المعروف ــه أو موجودات ــصادر دخل ــوارد والممتلكــات  م  ،تلــك تلــك الم
نَّـه  أ) د (، غـير مـشروعة    أفعـال  فـساد أو     بأفعـال  هقيام ـالشخص المعني يتأتى عن     نمط حياة   أن   )ج(

ويمكـن للمـدير   . غير مـشروعة أفعال التحقيق عن معلومات ذات صلة عن أن يكشف من المُرَجَّح   
بعد ذلك استدعاء المشتبه فيـه، أو أيّ شـخص آخـر يُحـدَّد في التحقيـق، للإجابـة عـن الأسـئلة أو                        

 ويمكـن اسـتخدام تلـك المعلومـات مـن أجـل حجـز الممتلكـات               . تقديم أدلة أو لهذين الغرضين معـاً      
وهنـاك مبـادئ توجيهيـة قيـد الإعـداد          . ومصادرتها أو يمكن أن تؤدي إلى تحقيقـات جنائيـة أخـرى           

       .اًمناسبتطبيقاً تيسير تطبيق تلك التدابير ل
  ٦الإطار 

  لإثراء غير المشروعا أحكام  عنبديلاً الإفصاح عن الموجودات والدخلاستخدام 
 التوصـل إلى نتيجـة   أمكـن الإثـراء غـير المـشروع،       هـا   في لم يجـرَّم     الـتي في إحدى الولايـات القـضائية       

 مـع إمكانيـة     بالإفـصاح عـن موجـوداتهم ودخلـهم       مماثلة بإلزام جميـع المـوظفين العمـوميين، قانونـاً،           
ولــوحظ أنَّ نــسبة الإبــلاغ بلغــت . مطالبتــهم بتعليــل أيِّ زيــادة في الموجــودات المبيّنــة في إقــراراتهم

 الإقـرار، مـن قبيـل مـصادرة      اشـتراطات وبات أشـد صـرامة في    في المائة، وأُوصي بفرض عق     ٩٩,٥
  .الممتلكات غير المعلنة

تبارهـا قـرائن    تزويـد المحكمـة بأدلـة علـى أنَّ الثـروة غـير مـبرَّرة، باع               بالمثـل   يمكـن    ،وفي حالة أخرى  
 كمــا يُلــزَم الموظفــون الكبــار بتقــديم إقــرارات ماليــة صــحيحة، وإلاّ خــضعوا   ،تــدعم تُهَــمَ الفــساد

  .وبات جنائيةلعق
وتطبّق إحدى الدول الأطراف، على سبيل التجربة، نظاما لتقديم تلك الإقرارات قبـل أن تجعلـه                

وفي هذه الحالة ذاتها، توجد مسائل متعلقة بالممتلكات التي تتناولها قـوانين الإثـراء       .  قانونياً اًشرط
     .ات والدخل الإفصاح عن الموجودغير المشروع، وأُوصي بالنظر في تبسيط إجراءات
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Non-criminalization 
at national level

(35%)

Constitutional 
limitations, in 

particular 
presumption of 

innocence (20%)

Legal specif icities, 
in particular burden 

of proof (15%)

Issues related to 
asset and income 

disclosure
(12%)

Conflict and 
overlap w ith 
existing law s

(9%)

Particularities of 
domestic legislation

(9%)

    ٢٠التحديات المتعلقة بالمادة     
بعدم تجريم الإثراء غير المـشروع علـى         ٢٠ المادةفي سياق تنفيذ      التحدِّيات أشيعتتعلق    -١٥

؛ والتقييــدات الدســتورية المــستبانة، خاصــة فيمــا  )مــن الحــالات  في المائــة٣٥(الــصعيد الــوطني 
؛ وخـصوصيات النظـام القـانوني المبلّـغ         )الات في المائـة مـن الح ـ      ٢٠(الـبراءة    يتصل بمبدأ افتراض  

ــائي      ــات الجن ــق بعــبء الإثب ــا يتعل ــها، لاســيما فيم ــة مــن الحــالات ١٥(عن ــسائل) في المائ  ؛ والم
؛ ) في المائـــة مــن الحـــالات ١٢ (الإفــصاح عـــن الموجــودات والــدخل   المــستبانة المتعلقــة بـــنظم   

ــادة     ــتي لا تــشير إليهــا الم ــة ال ــشريعات المحلي ــة مــن الحــالات ٩( ٢٠وخــصوصيات الت ؛ ) في المائ
غـسل الأمـوال،    مكافحـة   القوانين السارية، من قبيل التشريعات التي تتناول الضرائب و         وتطبيق

)  في المائـة مـن الحـالات       ٩(غير المـشروع واحتمـال تـداخل تلـك القـوانين             على حالات الإثراء  
  .)الخامسانظر الشكل (
    

  الخامسالشكل 
  )الإثراء غير المشروع (٢٠يات المتعلقة بالمادة دِّلتحا

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
      

   جرائم القطاع الخاص  - دال  
   الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص    

اتّخذَ أقل من نصف الدول الأطراف تدابير لتجريم الرشوة في القطاع الخاص تجريما كاملا   -١٦
وفي إحدى . ت صلةواستحدثت تلك الدول، في ثماني حالات، تشريعات ذا) حكم غير إلزامي(

  لتقييدات الدستورية، ا
 لا سيما مبدأ افتراض البراءة

)٢٠٪( 

  عدم التجريم 
  على الصعيد الوطني

)٣٤٪( 

خصوصيات 
 التشريعات المحلية

)٩٪( 
التعارض والتداخل 
 مع القوانين القائمة

)٩٪( 

المسائل المتعلقة بالإفصاح 
 عن الإيرادات والدخل

)١٢٪( 

خصوصيات التشريعات المحلية 
   عبء الإثباتولا سيما
)١٥٪( 
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في شراء السلع أو "الحالات يحصر القانون الرشوة في القطاع الخاص في حالة الإخلال بالواجب 
، وإن لوحظ أنَّ حالات أخرى للرشوة في القطاع الخاص "بيعها أو التعاقد على خدمات مهنية

صلة حتى وإن وفي حالة أخرى يجرَّم السلوك ذو ال. مشمولة بأحكام أخرى في قانون العقوبات
انعدمت الصلة بين الفعل المرتكب أو الخدمة المقدمة أو الأضرار المتكبدة وأعمال صاحب العمل أو 

وفي حالة ثالثة لا تشمل الأحكام ذات الصلة ارتكاب الجرم بشكل غير مباشر، رغم شمول . شؤونه
".  مالية أو تجاريةأنشطة اقتصادية أو"المنظمات والمؤسسات غير الحكومية ما دامت منخرطة في 

ه أنَّوتشمل الأحكام، في إحدى الدول الأطراف، ارتكاب الجرم بشكل غير مباشر، بينما لوحظ 
وفي .  في أحكام مقابلة تتعلق بجرم الرشوة الذي يتورط فيه موظفون عموميوناًتمامغير مشمول 

اص، رغم وجود ثلاث من الدول الأطراف أُثيرت مسائل تتعلق بمدى شمول موظفي القطاع الخ
تشريعات قيد النظر لمعالجة الأمر، وفي حالة أخرى لا يكون ثمة جرم إلاّ إذا لَحِقَ بالكيان الممثَّل 

وفي إحدى الدول الأطراف، ورغم عدم وجود . مع أحكام الاتفاقيةعلى نحو يتباين ضرر أو أذى، 
مة فعالة بموجب القوانين ذات قانون اتحادي للرشوة التجارية، حوكم مرتكبو الرشوة التجارية محاك

وفي حالة أخرى لوحق هذا السلوك بموجب . الصلة، ثم جرِّمت هذه الرشوة على مستوى الولايات
وفي إحدى الدول الأطراف، حيث يرد الجرم . أحكام الاحتيال المنصوص عليها في قانون العقوبات

ى المنافسين أو سلطات الدولة رفع ضمن قانون مكافحة المنافسة غير المُُنصِفة، يُشترط أوّلاً عل
ولوحظ وجود حاجة ماسة . شكوى من أجل استهلال الإجراءات، مع أن هذا العنصر قيد النظر

  .في إحدى الدول لسنّ تشريع ذي صلة لتجريم الرشوة في القطاع الخاص
 هذا واتَّخذ جميع الدول الأطراف تدابير لتجريم الاختلاس في القطاع الخاص، علما بأنَّ  -١٧

بيد أنَّ هذا الحكم لا يغطي في أربع حالات مختلف أركان هذا السلوك . الحكم غير إلزامي
الجنائي أو فئات معيّنة من الأشخاص إلاَّ تغطية غير مباشرة؛ لذا صدرت توصيات تدعو إلى 

 وفي أربع حالات استُبعدت الموجودات غير المنقولة من. إدراج الجرم بتفصيل أدق في الاتفاقية
نطاق القانون الوطني، وصدرت توصيات مناسبة في هذا الشأن، بينما، لم تُشمَل، في حالة 

وفي . أخرى، سوى الممتلكات المحتازة عن طريق الإقراض أو الاقتراض أو الاستئجار أو التعاقد
وفي حالة أخرى، كانت التدابير .  عقوبات خفيفة جداًوجودإحدى الدول الأطراف لوحظ 

  . تنفيذ هذه المادة بصورة أوفى لا تزال تُناقش وقت إجراء الاستعراض القُطريالرامية إلى
    

  ٧الإطار 
  ٢٢ و٢١أمثلة على تنفيذ المادتين 

في إحدى الولايات القضائية، تسري أحكام جرم الرشوة على أي شخص يدير كيانا تابعا 
تكن لوظيفة ذلك للقطاع الخاص أو يعمل لدى هذا الكيان، بأي صفة كانت، حتى ولو لم 

  . أو كان أداء الوظيفة أو النشاط يتم خارج البلد بالبلد،الشخص أو نشاطه صلة
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وفي إحدى الدول الأطراف ذهب القانون ذو الصلة أبعد من الاتفاقية حيث لم يشترط 
  .الإخلال بالواجب لإثبات وقوع الرشوة في القطاع الخاص

هو تلاس في القطاع الخاص أوسع نطاقاً مما  جرم الاخ، كانوفي دولتين من الدول الأطراف
  ".أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية"في الاتفاقية، حيث لا يُشترط أن يُرتَكَب 

وفي دولة طرف أخرى تُشدد العقوبة على جرم الاختلاس في القطاع الخاص تبعا لقيمة 
تلقَّى المال كوديعة بحكم القانون بسبب "ني ، وتُغلَّظ العقوبة إذا كان الجاة المختلَسالموجودات

      ".وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتباره قيّما أو وصيا أو حارسا قضائيا عليها
   جرائم أخرى  - هاء  

   غسل الأموال والإخفاء وإعاقة سير العدالة    
حـين  ففـي   . هناك بعض التفاوت بين الدول الأطـراف فيمـا يتعلـق بتجـريم غـسل الأمـوال                  -١٨

 تجـريم غـسل الأمـوال، إلا أنـه توجـد في عـدة حـالات              ن أجل ماتّخذ معظم الدول الأطراف تدابير      
ثغرات عريـضة في قـانون التنفيـذ الـذي لا يغطـي سـوى جـزء مـن الـسلوك الموصـوف في الفقـرتين                          

) أ( ‘٢‘الفرعيـة    وأجزاء بسيطة فقـط مـن الفقـرات          ٢٣من المادة   ‘ ١‘) ب(و‘ ٢‘) أ (١الفرعيتين  
ولــذا، صــدرت توصــية عاجلــة بــسن تــشريع مناســب في هــذا الــشأن، رغــم أنــه لــوحظ   ). ج( إلى

وفي دولـة طـرف أخـرى كانـت هنـاك مـسائل مماثلـة               . استحداثُ تشريع لتنفيذ المادة تنفيـذا كـاملا       
، حيث لم يُجرَّم أيضا سلوك تبعـي مـن          ٢٣من المادة   ‘٢‘) أ( ١الفرعية   بشأن التنفيذ الجزئي للفقرة   

اء المشورة بغرض غسل الأموال ومساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصـلي علـى               قبيل إسد 
وقــد صــدرت، في هــذه الحالــة أيــضا، توصــية بتوســيع قائمــة الجــرائم . الإفــلات مــن عواقــب أفعالــه

وفي حالـة أخـرى لا يـنص القـانون علـى معاقبـة              . الأصلية حتى تشمل الاختلاس في القطاع الخاص      
وبالمثـل لم تجـرَّم   . تعديل منتظر للقانون سيتدارك في   ال، وإن كان هذا الأمر      الشروع في غسل الأمو   

في خمس ولايات قضائية أخرى المـشاركة في أفعـال غـسل الأمـوال تجريمـاً كـاملاً علـى نحـو يغطـي                        
 في حالة واحدة لأن التآمر على ارتكاب غـسل الأمـوال يُعتَـبر              اًالتآمر والمساعدة والشروع، وتحديد   

وصـودفت أيـضاً مـسائل تتعلـق بمواضـيع غـسل            . ق مع المفاهيم الأساسـية للنظـام القـانوني        غير متواف 
ففــي إحــدى الــدول الأطــراف بــدا أنَّ القــانون يقتــصر علــى أشــكال محــددة مــن غــسل     : الأمــوال

وفي حالـة أخـرى لم يتـضمن القـانون          . الأموال، رغم توضـيح أنَّ جميـع أنـواع الممتلكـات مـشمولة            
وتوجـد ثغـرات    . ممتلكـات، رغـم وجـود تـشريع قيـد النظـر لمعالجـة هـذه المـسألة                 الجنائي تعريفـا لل   

ــال، لا يوجــد في ســت دول أطــراف أيّ حكــم    .التنفيــذ في دول أطــراف أخــرى   فعلــى ســبيل المث
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 الأصـلية   الجـرائم لة أخرى يقتصر جرم غسل الأموال علـى         دو، وفي   "لأموالل الغسل الذاتي "لتجريم  
وفي إحدى الدول الأطراف يقتـصر نطـاق    . ب من الضرائب  رُّبيل الته شمل سلوكا معينا من ق    يولا  

جرم غسل الأموال، إلى حين صدور تعديل تشريعي، على العمليات المـصرفية والماليـة وغيرهـا مـن                  
، أنهــا لا تــشمل جميــع المجــالات  اًالعمليــات الاقتــصادية الــتي لــوحظ، رغــم تفــسيرها تفــسيراً موسّــع 

واعتمـد  . في هـذا الـصدد أصـدر الخـبراء المـستعرِضون توصـيات مناسـبة       و. المحتملة لغـسل العائـدات    
، لا يقـصر تطبيـق جـرم غـسل الأمـوال علـى              "نهجا شاملا لكـل الجـرائم     "عددٌ من الدول الأطراف     

جرائم أصلية محددة أو فئات من الجرائم الأصلية، بينمـا طبقـت دول أطـراف أخـرى القـانون علـى                  
ولوحظت، في عدة حـالات، محدوديـة نطـاق جـرم        . تْ عتبات التطبيق  ، وإن تبايَنَ  "الجرائم الخطيرة "

كمـا  .  أو لم تُعتَبر جرائم أصلية     تُجرَّم لم    للاتفاقية اًالأفعال المجرَّمة وفق  غسل الأموال حيث إن جميع      
صودفت، في عـدة حـالات، مـسائل متعلقـة بتغطيـة الجـرائم الأصـلية المرتكبـة خـارج إقلـيم الدولـة                        

؛ وفي اً ضـمنيّ علـى هـذه الجـرائم    الحالات، مثلاً، كـان تمديـد الولايـة القـضائية          ففي إحدى . الطرف
ثلاث حالات لم تُعتبر الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة جـرائم أصـلية أو لم تُعتـبر كـذلك إلاّ في                     
 حالات معيّنة؛ وفي عدة حالات اشتُرطت ازدواجية التجريم للملاحقة في الجرائم الأصـلية المرتكبـة              

وتوجــد، في بعــض الحــالات، تــشريعات قيــد النظــر لتعزيــز تــشريعات مكافحــة غــسل  . في الخــارج
  . ولوحظ أيضا نقص الإحصاءات ذات الصلة. الأموال في بعض الدول

      
  ٨الإطار 

  ٢٣مثال على تنفيذ المادة 

شكل " غسل الأموال بمفهومه الواسع بحيث يشمل إضفاء يُعرَّففي إحدى الدول الأطراف 
. على ممتلكات غير قانونية أو غير موثَّقة لإخفاء مصدرها غير القانوني أو غير الموثَّق" نونيقا

توسيع نطاق المسؤولية ليشمل الممتلكات التي " الممتلكات غير الموثَّقة"ومن شأن إدراج 
  .يُشتبه في كونها متأتية من نشاط إجرامي

  
كان المعنوية المتمثلة في النيّة والاستهتار  جرائم غسل الأموال الأرتتضمَّنوفي حالة أخرى 

.  من الاتفاقية٢٣والإهمال، وهو ما يتجاوز الشروط الدنيا المنصوص عليها في المادة 
وقُدِّمت إحصاءات وسوابق، بما في ذلك حالة واحدة لعصابة غسلت مبالغ نقدية متأتية من 

  فقد.رفية لأطراف ثالثة بريئةالاتّجار بالمخدرات عن طريق إيداع الأموال في حسابات مص
لون ماليّون في الخارج ما يعادلها من أموال مشروعة أمكن بعدئذٍ إرسالها كثمن دفع محوّ

وحُكم على المتهم، الذي يشغل مركزا يتراوح بين المتدني والمتوسط في . للمخدِّرات
فراج  سنوات منها أربع سنوات ونصف السنة لا تخضع للإسبعالعصابة، بالسجن لمدة 
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. ر في عائدات إجرامية تعادل قيمتها مليون دولار أو أكثرالمشروط بسبب التصرف المتهوّ
 سنوات ثمانيوأفاد القاضي بأنه لو لم يقرّ المدعى عليه بذنبه لصدر عليه حكم بالسجن لمدة 

       .منها خمس سنوات ونصف السنة لا تخضع للإفراج المشروط
، أُثــيرت مــسائل )وهــو حكــم غــير إلزامــي ( الإخفــاء جرَّمــتوفي عــدة دول أطــراف   -١٩

وقد صيغت أو استُحدثت تشريعات في بعـض الولايـات        . تتعلق بمواصلة الاحتفاظ بالممتلكات   
ــرَف بهــذا الجــرم إلاّ في بعــض الــدول   . القــضائية لتنفيــذ هــذه المــادة علــى أكمــل وجــه    ولم يُعتَ

فيمـا بـين المـشاركين في الأفعـال         " ثيقة الو العلاقات " في منحصراً أخرى   ةالأطراف وجعلته دول  
 كما أنَّ قـانون إحـدى الـدول الأطـراف يـشمل أيـضا مجـرد الاشـتباه في أن الممتلكـات             .المجرَّمة

  . الجنائيتشكِّل أو تمثّل استفادة شخصٍ ما من السلوك 
وأُثـيرت في ثـلاث حـالات       . وأما إعاقة سير العدالة فقـد جُـرِّم في معظـم الـدول الأطـراف                -٢٠

 التلاعـب في صـحة أقـوال الـشهود     لا بغرضمسائل متعلقة بمدى شمول السلوك الرامي إلى التدخل       
وعـلاوةً علـى ذلـك لـوحظ        .  الأدلة غير الشفوية في الدعوى ذات الصلة       تقديمبل أيضاً في    فحسب  

في إحدى هذه الحالات أن القانون ذا الصلة لا يـشمل سـوى التـدخل للتلاعـب في صـحة إفـادات                      
مثـل اسـتخدام   ( حالـة، لم تُـشمَل بالكامـل الوسـائلُ المحـددة       ١١وفي  . دون إفـادات الخـبراء    الشهود  

الــتي تــستخدم في ) التهديــد أو التخويــف وعــرض مزيــة غــير مــستحقة أو منحهــا   وأالقــوة البدنيــة 
وفي إحـدى الحـالات اقتـصر التـدخل     .  الأدلـة تقديمالتحريض على الإدلاء بشهادة الزور أو في منع        

قــضائي أو معــني بإنفــاذ القــانون مهامــه الرسميــة علــى الأفعــال الــتي يرتكبــها   رســة أي موظــففي مما
الموظفـــون العموميـــون دون غيرهـــم، في حـــين اقتـــصر الجـــرم في حالـــة أخـــرى علـــى التـــدخل في   

  .قوباتوأُثيرت في بعض الحالات مسائل تتعلق بالع. التحقيقات دون الدعوى القضائية
      

  ٩الإطار 
  ٢٥نفيذ المادة مثال على ت

تمتد الأحكام القانونية في إحدى الدول الأطراف، التي تحظر استخدام القوة البدنية أو التهديد 
أو التخويف من أجل التدخل في الواجبات الرسمية للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون، 

إذا ارتكب الجرمَ وتطبق عقوبات مُشدَّدة . لتشمل صراحةً أيضا المحلَّفين ومحامي الدفاع
وعلاوة على ذلك يمكن تحميل الأشخاص . موظفون عموميون أثناء ممارستهم واجباتهم الرسمية

الاعتباريين المسؤوليةَ الجنائية عن جرم التأثير على الشهود أو إكراههم في الدعاوى الجنائية، 
  .عمالحيث تشمل العقوبات وقف التراخيص أو فرض الغرامات المالية أو تصفية الأ
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 السلبية لإعاقة سير العدالة، بمعاقبة أي الأشكال وجرّمت إحدى الدول الأطراف أيضاً
شخص يطلب أو يقبل مزية غير مشروعة أو وعد بذلك مقابل الامتناع عن ممارسة حقوقه 

      .المشروعة، أو إهمال الواجبات الرسمية في إجراءات المحكمة
   ؤيدة للتجريمفنية والإجرائية المالأحكام ال  - واو  

  المشاركة والشروع؛ والعلم والنية ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية؛     
   والغرض؛ والتقادم

تـدابير لتحميـل الشخـصيات الاعتباريـة        منـها،    باسـتثناء ثـلاث      ،اعتمدت الدول الأطـراف     -٢١
شأن ، رغــم وجـود حــالات خلــت مــن حكــم عــام ب ــ للاتفاقيــةاًالأفعــال المجرَّمــة وفقــالمـسؤولية عــن  

وتتعلق التحدِّيات الـشائعة في هـذا       .  نوع تلك المسؤولية ونطاقها    فيالمسؤولية مع وجود تباين كبير      
ومــن ثم حــددت  .  القائمــة وبخــصوصيات الــنظم القانونيــة الوطنيــة    المعــاييرالــصدد بعــدم كفايــة   

التـــشريعات في أكثـــر مـــن نـــصف الـــدول الأطـــراف شـــكلا مـــا مـــن أشـــكال المـــسؤولية الجنائيـــة  
ــ ــة في بعــض         للشخ ــاءات أو قيــود معيّن ــرض إعف ــساد، مــع ف ــرائم الف ــة بالنــسبة لج صيات الاعتباري
 المـسؤولية الجنائيـة     قومن الأمثلـة علـى ذلـك أن إحـدى الولايـات القـضائية ضَـيَّقت نطـا                 . الحالات

بإعفاء كيانات عمومية، بما فيها الشركات المملوكة للقطاع العام، في حين حصرت ولايـة قـضائية            
وفي خمس حـالات حُـصرت المـسؤولية        . لمسؤولية الجنائية في مسؤولية الشخصيات الطبيعية     أخرى ا 

وغـسل الأمـوال والرشـوة    ) في ثلاث حالات(في جرائم أو تصرفات معيّنة، من قبيل غسل الأموال   
، مع فرض قيد آخر يوجب أن تكون الجرائم المعنيّة قد ارتكبت لمـصلحة الكيـان                )في الحالة الرابعة  (

ــة الاع ــاري المباشــرة والحالي ــسة فل ــ . تب ــة الخام ــا في الحال ــشمول  أم ــد أو الاخــتلاس م  ينم يكــن التبدي
ــسؤولية ــل       . بالم ــسؤولية، مــن قبي ــة طــرف أخــرى اســتبعدت بعــض الجــرائم مــن نطــاق الم وفي دول

ولم يكن مـن  . الاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف وإعاقة سير العدالة   
، حيـث    الشخصيات الاعتبارية مشمولة بنطاق القـانون ذي الـصلة         تفي حالتين ما إذا كان    الواضح  

 وفي حالـة ثالثـة لم   .ذلك، وقد أوصي في هذا الشأن بتوضـيح تلـك المـسألة      ل لم تقدِّم المحاكم تفسيراً   
بـصورة  تكن حدود المسؤولية واضحة، ولوحظت الحاجـة إلى ضـمان إمكانيـة ملاحقـة الـشركات                 

ــستقلة ــنم ــة  ع ــدول  .  شخــصياتها الطبيعي ــراف وفي إحــدى ال ــل    الأط ــائي تحمي ــانون الجن ــر الق يحظ
ويوجـد حظـر مماثـل في ولايـة قـضائية أخـرى لا تُحمَّـل              . الشخصيات الاعتبارية المـسؤولية الجنائيـة     

 حيـث توجـد تـدابير مدنيـة وإداريـة، هنـاك تـشريع قيـد                 ،وفي حالة ثالثة  . فيها إلا المسؤولية الإدارية   
وتتفـاوت العقوبـات عمومـاً، فهـي تتـراوح         . حمِّل الشخصيات الاعتبارية المـسؤولية الجنائيـة      النظر يُ 

) في إحـدى الحـالات  (بين عقوبات إدارية تشمل الإدراج في قائمة سوداء بالنـسبة لمخالفـات معينـة     
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في حـالتين    (حـل الـشركة   ، ومجموعة عقوبـات تـشمل المـصادرة و        )في حالة أخرى  (وعقوبات مالية   
 مـن نظيرتهـا المفروضـة       اًوالعقوبات المفروضـة علـى الشخـصيات الاعتباريـة أقـسى عموم ـ           ). أخريين
صدرت توصيات محـددة تـدعو إلى النظـر في تـشديد            ،   حالات ١٠وفي  . الشخصيات الطبيعية على  

الجزاءات وتوضيحها أو إضـافة جـزاءات غـير ماليـة إلى قائمـة العقوبـات الممكنـة، كمـا يوجـد، في                       
ويجيز التشريع في عدة ولايـات قـضائية أشـكالا          . ريع قيد النظر لمعالجة هذه المسألة     حالة أخرى، تش  

ــة، في انتظــار إدخــال    . متعــددة مــن المــسؤولية  ــل إلا المــسؤولية المدني وفي إحــدى الحــالات لا تُحمَّ
تعــديلات علــى القــانون الجنــائي مــن شــأنها، إن اعتُمــدت، أن تعــالج المــسؤوليةَ الجنائيــة لكــل مــن     

  .يات الاعتبارية والطبيعية على حد سواءالشخص
    

  ١٠الإطار 
  ٢٦مثال على تنفيذ المادة 

  
للشخصيات الاعتبارية في عدد عن جرائم الفساد حُدِّدَ شكل من أشكال المسؤولية الجنائية 

 مسؤولة الاعتباريةففي إحدى الحالات، يمكن اعتبار الشخصيات . من الدول الأطراف
وفي حالة . معاقبته لذلك، اًتحديد هوية الجاني أو تعذّرت، خلافوإن تعذَّر حتى جنائيا 

 فيما يخص جرائم خطيرة معينة، بما فيها الرئيسيةأخرى تُحمَّل الشركاتُ المسؤوليةَ الجنائية 
الرشوة وغسل الأموال، مهما كانت المسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية، إذا لم تتخذ 

وفضلاً عن ذلك . ممية المعقولة والضرورية لمنع وقوع الجرالشركة جميع التدابير التنظي
الجنح عندما لا يتسنى عزو تُحمّل الشركاتُ المسؤوليةَ الجنائية التبعية عن جميع الجنايات و

  . إلى فرد بذاته نظرا لعدم وجود هيكل تنظيمي للمشروع التجاريالجرم
ليةَ الحصريةَ إذا ما أخفقت في وتحمِّل إحدى الدول الأطراف المؤسسات التجارية المسؤو

منع أشخاص منتسبين لها من الضلوع في الرشوة بغية الحصول على مزية تجارية أو 
وتشمل المؤسساتُ المشمولة الكيانات المحلية والأجنبية التي تمارس أعمالا . الاحتفاظ بها

ن، في إلزامه تلك واعتُبر القانو. تجارية على الصعيد المحلي، بما في ذلك أي تجارة أو مهنة
الكيانات بمنع الرشوة، رادعا فعالا أفضى بالكثير من الشركات إلى اتخاذ تدابير وقائية 

ونظرا لهذه النتيجة، وللتجاوب العام من جانب سلطات الادعاء وقطاع الأعمال . شاملة
ظام  يمكن تطبيقها أيضا في دول لا تتَّبع نجيِّدةالتجارية، اعتُبر ذلك الإجراء ممارسة 

          .المسؤولية الجنائية
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الأفعــال  وقــد اعتمــدت جميــع الــدول الأطــراف تــدابير لتجــريم المــشاركة في ارتكــاب     -٢٢
 والـــشروع في ارتكابهـــا، وإن تفاوتـــت الأحكـــام مـــن حيـــث النطـــاق  للاتفاقيـــةاًالمجرَّمـــة وفقـــ
، اًرَّم تحديـد   دولة طرف لم يُج ـ    ١٣وفي  . طُلِبَ في حالة واحدة مزيد من التفاصيل      ووالشمول،  

أو اقتــصر هــذا ) ٢٧ مــن المــادة ٣الفقــرة (في بعــض الحــالات، الإعــداد لارتكــاب فعــل مجــرَّم   
 لأنَّ ذلـك  ،) للاتفاقيـة اًالأفعـال المجرَّمـة وفق ـ  وهي لا تشمل جميع   (التجريم على الجرائم الخطيرة     

أخـرى، لا يعاقــب  وبالمثـل، وفي حالـة   . لا يتفـق مـع المبـادئ الأساسـية للنظـام القــانوني الـوطني      
، ) ارتكابهـا   أو اقتـراح   على ارتكابهـا  أو التحريض    التآمر (جريمةون على الإعداد لارتكاب     القان

ــساد     ــسبة للف ــيس بالن ــوال، ول ــسبة لجــرائم غــسل الأم ــدول   . إلاَّ بالن كمــا اشــترطت إحــدى ال
دة وفي ع ـ .  أفعال شروع أو إعـداد     لكي يكون هناك  الأطراف وجود عنصر الضرر الاجتماعي      

  .أو صيغت فعلاً، تنفيذ أحكام المادة على نحو أوفى تشريعات لدول أطراف تصاغ
ويوجد بَونٌ شاسعٌ فيما بين الدول الأطراف بشأن طول وتطبيق فترة تقادم الأفعال   - ٢٣

دت إحدى الدول الأطراف فترة تقادم بالنسبة للأفعال المجرَّمة فقد حدَّ.  للاتفاقيةاًالمجرَّمة وفق
 ،) سنوات٣للجرائم المعاقَب عليها بالسَّجن لأكثر من ( سنوات ١٠تفاقية مدتها لاا بمقتضى

وبالمثل، . ) سنوات٣وللجرائم المعاقب عليها بالسَّجن ما بين سنة واحدة ( سنوات ٥و
 ٥  دت إحدى الولايات القضائية فترة التقادم بالنسبة إلى تلك الجرائم بما لا يقل عنحدَّ

وارتأى الخبراء المستعرِضون .  سنوات١٠ بعض الحالات إلى سنوات، يمكن تمديدها في
 سنوات فترة طويلة كافية، لكن الحكم على مدى ملاءمة تحديد فترة التقادم بخمس ١٠  أنَّ

ولوحظ . سنوات يتوقف على مدى إمكانية تمديدها أو تعليقها وعلى كيفية تطبيقها عمليا
. نص على تعليق فترة التقادم أو وقف العمل بهابهذا الشأن أنَّ قوانين عدة دول أطراف لا ت

وأُبطلت، في إحدى الدول الأعضاء، قواعد الوقف أو التعليق، لأسباب منها التهرب من 
 سنوات، ٧ سنة و١٥العدالة، لأنها اعتُبرت شديدة التعقيد، في حين مُدِّدَت فترة التقادم إلى 

ووضعت دولة طرف أخرى قانونا عاما . قادمصِّ على تعليق العمل بالتنوأُوصِيَ بالنظر في ال
للتقادم يحدد فترة التقادم بخمس سنوات، تبطل إذا ما ارتكب المتهم جرما جديدا، وتعلّق 

وتُمدَّد . فترة تصل إلى السنتينعادة الذي يستغرق الأمر عندما يتخذ التحقيق صفة رسمية، 
ذا لا ينطبق إذا ما تهرَّب من العدالة فترة التقادم أيضا عندما يفرّ الجاني من البلد، ولكن ه

وأُوصي بالنص على فترة تقادم أطول تغطي كل حالة هروبٍ من . داخل الحدود الوطنية
كما صدرت أيضا توصيات بتمديد فترات . العدالة، سواءً كان الجاني داخل البلد أم خارجه

النظر في تمديد بة، في إحدى الولايات القضائيأوصيَ، : التقادم في حالات أخرى، كالآتي
تُضاف إليها اعتيادياً مدة تصل إلى ثلاث سنوات، بناءً على (فترة التقادم إلى خمس سنوات 

النظر في تمديد فترة ب ،في حالة ثانيةكما أوصيَ، ؛ )المعنيةطلب النيابة العامة وقرار المحكمة 
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 لفترة تزيد عن ثلاث الثلاث سنوات إلى سبع سنوات بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالسجن
لجرائم المعاقب عليها بالسجن لفترة تقل عن ثلاث وات، وإلى خمس سنوات بالنسبة لسن

بالنسبة  ثلاث سنواتتقادم مدتها  ةفي فتربالنظر  في دولة طرف أخرى، ، وأوصيَ،سنوات
  سنتانتقادم مدتهابالنظر في فترة للجرائم المعاقب عليها بالسجن لفترة تزيد عن سنة واحدة و

غرامة، إلى حين بدفع بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو لجرائم المعاقب عليها لبالنسبة 
 أربع سنوات غير كافية بالنسبة مدتهاواعتُبرت فترة تقادم . اعتماد تعديل تشريعي بهذا الشأن

يما  وفي دولة طرف أخرى كان هناك حالة من عدم اليقين ف، للاتفاقيةاًلأفعال مجرَّمة وفق
وفي إحدى الحالات التي حُدِّدت فيها .  التطبيق على جرائم الفسادة الواجبفترة التقادميتعلق ب

لجرائم المعاقب عليها بغرامة أو احتجاز أو سجن لمدة لفترة تقادم مدتها ستّ سنوات بالنسبة 
وقت ن مرم لا لا تزيد عن ثلاث سنوات، اقتُرِحَ أن تبدأ فترة التقادم من وقت اكتشاف الج

وتبلغ هذه  ، سنة٢٠ سنوات و١٠وفي حالتين، حُددت فترة تقادم تتراوح بين . ارتكابه
  . سنة٢٠الفترة في ولايتين قضائيتين أخريين 

    
  ١١الإطار 

  ٢٩مثال على تنفيذ المادة 
  

عندما أُقيمت دعوى جنائية ضد موظف مدني في إحدى الدول الأطراف انطبق وقف فترة 
  .لأشخاص المشاركين في ارتكاب الفعل الإجرامي، لا على الجاني وحدهالتقادم على جميع ا

بعض أشيع جرائم الفساد التي يرتكبها لوفي إحدى الدول الأطراف تُمدَّد فترة التقادم بالنسبة 
تجاوز حدود الواجب وإساءة استخدامه، والرشو والارتشاء، والمتاجرة (موظفون عموميون 
 ١٠ سنة بدلاً من ١٥( الطابع  خطير، إذا كان الجرم)وعة غير المشربالنفوذ، والهبات

  . سنة٢٥ الجرم شديد الخطورة فتُطَبَّقُ فترة تقادم عامة مدتها ؛ أما إذا كان)سنوات
وينص تشريع إحدى الدول الأطراف على مضاعفة فترة التقادم عن الجرائم التي يرتكبها 

ة؛ وهذا ما يتقرَّر على أساس كل موظفون عموميون حيثما يلحق الضرر بممتلكات الدول
  .حالة على حدة

القانون  ولا يوجد لدى تسع من الدول الأطراف قانون للتقادم بشأن جرائم الفساد، إما لأنَّ
     .عام بشأن التقادم المعمول به في هذا الشأن لا يسري على القضايا الجنائية أو لأنه لا يوجد قانون

  


